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 الإسلامي: الشفعة في الفقه 
 دراسة فقهية  

 الملخص: 
ن الشفعة من الحقوق التي أقرها الشرع لدفع الضرر عن الشركاء، والتعايش  إ

فالشفعة لغة: السلمي بين الأفراد، في حالة تقسيم الأموال المشتركة كالعقار المشاع.  
بضم الشين وسكون الفاء، من الشفع وهو الزوج والضم، وسميت شفعة؛ لأن الشفيع يضم  

 ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه. 
اصطلاحا: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض، فهي حق 
القديم على الحادث فيما ملك بعوض. وعرفها ابن الحاجب  يثبت للشريك  تملك قهري 
بقوله: الشفعة: أخذ الشريك حصة جبرا بشراء. ومن التفاصيل التي تناولها الفقهاء المتعلقة  

 في تسعة   بالشفعة، المتمثلة في البحث 

 مطالب: 

 المطلب الأول: تعريف الشفعة.

 المطلب الثاني: الأخذ بالشفعة.
 المطلب الثالث: تشافع أهل الذمة.

 المطلب الرابع: تحاكم أهل الذمة في الشفعة.
 المطلب الخامس: حكم الشفعة مع الحبس. 

 المطلب السادس: أخذ السلطان للشفعة. 
 المطلب السابع: الشفعة بالجوار والملاصقة في طريق أو سكة أو غيرهما. 

 المطلب الثامن: حكم الشفعة لناظر الوقف " كالمسجد ". 
 المطلب التاسع: الشفعة في الكراء وناظر الميراث. 
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ويتضح أن الشفعة في الفقه الإسلامي قائمة على تحقيق التوازن بين الملكية الخاصة 
وتعدد   الفقهاء  اختلاف  مميزات  ومن  الضرر،  ودفع  العدالة  بتحقيق  العامة،  والمصلح 
آراءهم، إتاحة المجال للتشريعات المعاصرة والقوانين الوضعية، لاختيار ما يناسب البيئات  

وهو ما يجعل الشفعة نظاماً قابلًا للتطوير دون أن يتخلى عن قواعد القانونية المختلفة،  
 الشريعة.

 .الفقه الإسلامي الشفعة، الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:  أولًا: 
شرعت في الدين الإسلامي للتخفيف على الشركاء   ،الشفعة حق ثابت للشفيع

القانونية    ،ورفع الضرر الفقه الإسلامي والتشريعات  المهمة في  وهي من الموضوعات 
وتحقيق التوازن بين    ،لما لها من أثر واضح في تنظيم المعاملات العقارية  ،المعاصرة

 ،مصلحة الفرد والمجتمع.  والشفعة في أصلها حق يُثبت للشريك في العقار أو المنقول
  ،إذا تم بيع الحصة المشتركة إلى أجنبي  ،يتيح له أن يحل محل المشتري في عقد البيع

قد تحدث نتيجة دخول شريك غريب من حدوث نزاعات    ،وذلك دفعا للضرر المحتمل
 . على المال المشاع

دقيق بتفصيل  الحق  الفقهاء في تطبيق هذا  واختلفوا في تطبيقه وأحكامه   ،وقد اختلف 
بينما قصرها    ،ويُشترك فيهم  قسّ يُ   فتوسّع بعضهم في إثبات الشفعة في كل ما  ،وشروطه

وقد كان لهذا الاختلاف أثر في التشريعات الحديثة    ،آخرون على العقار دون المنقول
التي أخذت أحكامها من الفقه الإسلامي ما يحقق العدالة ويستجيب لما يتطلبه     ،والمعاصرة

والأثر   ،شروطها ،مشروعيتها ،مفهومها :وعلى هذا الأثر تعالج الشفعة من حيث  ،الواقع
الضرر الواقع   ،مع موقف القوانين الوضعيةفي ضوء المذاهب الفقهية    ،المترتب عليها

 . على الشركاء وتجنب حدوث النزاعات بين الأفراد 
 .مطالب البحث :ثانياً 

 .تعريف الشفعة :المطلب الأول
 .الأخذ بالشفعة :المطلب الثاني
 .تشافع أهل الذمة :المطلب الثالث
 . تحاكم أهل الذمة في الشفعة :المطلب الرابع

 . حكم الشفعة مع الحبس :المطلب الخامس
 . أخذ السلطان للشفعة  :المطلب السادس
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 . الشفعة بالجوار والملاصقة في طريق أو سكة أو غيرهما :المطلب السابع
 . حكم الشفعة لناظر الوقف " كالمسجد " :المطلب الثامن
 .الشفعة في الكراء وناظر الميراث :المطلب التاسع

 
 .تعريف الشفعة :المطلب الأول

  .ا(ن  ي  ل  وا إ  م  اك  ح  ت   ن  ي  ي  م   ذ   ك   ،ي   م   ذ  ل   م  ل  س  م  ال   اع  ب   ،اي  م  ذ   و  ل  و   يك  ر  ش   ذ  خ  ) أ  :1ةع  ف  باب الش  قوله 

ابن واعترضه    ،2لابن الحاجب نحوه    ،الشفعة أخذ شريك إلخ  من أنّ   المص  ما ذكره  ش:
 . 4فها بقوله: هي استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه وعرّ  ،3عرفة 

 
وسميت شفعة؛    ،من الشفع وهو الزوج والضم  ،بضم الشين وسكون الفاء  :لغة  :ـــ تعريف الشفعة  1

 . لأن الشفيع يضم ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه
فهي حق تملك قهري  ،هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض :اصطلاحا

 .يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض
  .أخذ الشريك حصة جبرا بشراء :الشفعة :وعرفها ابن الحاجب بقوله

بابن 2 المعروف  عمرو،  أبو  المصري،  ثم  الرويني  بكر  أبي  بن  عمر  بن  عثمان  الدين  جمال  ــــــ 
، له تآليف كثيرة، من أشهرها: المختصر الفرعي المعروف بمختصر ابن الحاجب الفرعي،  الحاجب

 هـ(. 646هـ(، وتوفى سنة:)570ولد سنة:)
 (.1/241(، وشجرة النور لابن مخلوف )89-2/86تنظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون)

، من تآليفه: المختصر الفقهي، المبسوط في الفقه، ــــــ محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي  3
 هـ(. 803هـ(، وتوفى سنة:)716ولد سنة:)

للتنبكتي) الابتهاج  نيل  في:  ترجمته  )471-463تنظر  مخلوف،  لابن  النور  وشجرة   ،)1/326 -
327.) 

 (. 7/326ـ ينظر المختصر الفقهي لابن عرفة) 4
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إذ   ؛بشراء  اأي: حصة شريكه بدليل قوله جبرً ،  5ةً أخذ الشريك حص    :ابن الحاجبوقول  
نفسه حصته  في  ذلك  يكون  من    ،لا  نسخة  في  ، بالإضافة  ،حصته  ؛6الشاملورأيت 

 . درهم ونصفه :كما في عندي ،والضمير راجع للشريك بمعنى آخر
. له ولنقيضه  ةلأنها معروض؛  إنما يتناول أخذها لا ماهيتها وهي غير أخذها  :ا بشراءجبرً 

لأنه لو كان  ؛  وإلا اجتمع النقيضان،  والمعروض لشيئين متناقضين ليس هو عين أحدهما
وقول  .لزم اجتماعهما لوجوب قيام العارض بالمعروض  ؛ا للآخرأحد النقيضين معروضً 

لأنه يقتضي وجوب الشفعة في العروض وهي لا شفعة ؛  هو غير مانع:  فيه  7ابن هارون 
 . 8سقوطه لذي فهم انتهى  ىلا يخف، فيها

حيث لم يقل    ؛ابحثً   ابن الحاجبكلام     فيثم إن  ،  ابن عرفة  : ومثل هذا يرد على قلت 
   .بثمنه

 
 (. 416ـــ ينظر جامع الأمهات لابن الحاجب ) 5
 (.2/750ـــ ينظر الشامل في فقه الإمام مالك )  6
شرح   ،من مؤلفاته  ،هب المالكي ومؤلفيهذأحد مجتهدي الم  ،ـــــــ محمد بن هارون الكناني التونسي  7

الحاجب ابن  الته  ،مختصري  الته  ،يبذومختصر  )  ،يبذوشرح  سنة  سنة  680ولد  توفي  ه(، 
 ه(. 750)

 (. 1/302شجرة النور لمحمد مخلوف ) :تنظر ترجمته في
 (. 326/ 7ينظر المختصر الفقهي لابن عرفة ) ـــ  8
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ونقض طرده بأخذ أحد الشريكين مشتركا بينهما لا ينقسم بما يقف   ،9ابن عبد السلام 
المأخوذ كل المشترك   بأنّ   ؛وجوابه  :قاللبيعه أحدهما.    ىإذا دع؛  (ب/136)عليه من ثمن

  .10الشريك ليس بقوي  ظ  ح   لا
لأن قدرة كل واحد على الزيادة في ثمنه تمنع كون أخذه ؛  يمنع دخوله  (اجبرً ): قولهقلت

 انتهى المراد منه.  11  .امنه جبرً 
ق عليه تعريف د وأما قبل ذلك فلا يص،  : وهذا إنما يتم حيث كان له أخذه بعد بيعهقلت

بأن لمن طلب البيع أن يمتنع من بيعه    :فيجاب عنه،  سلم ما ذكره  ا إن  الشفعة. وأيضً 
 .  لشريكه وغيره فتأمله

 ؛ه يرد عليه كما أنّ ،  ابن عرفة  يرد على تعريف  ؛12ابن عبد السلام هذا الذي أورده    ثم إنّ 
فيما أورده على   ابن هارون واعتراضه على    ،الشفعة تكون في غير العقار  أنه يقتضي أنّ 

الحاجب أنّ   ابن  بقوله:    من  مانع  ولعل   .سقوطه على ذي فهم  ىلا يخفتعريفه غير 
  .13بعد  ابن الحاجبنه كونها في العقار مستفاد مما بيّ  أنّ  ؛وجهه

 

، سمع أبا العباس البطرني، من تآليفه:  ــــــ محمد بن عبد السلام الهواري التونسي، أبو عبد الله  9
ولد  المالكي،  الفقه  فروع  في  الحاجب،  لابن  الأمهات  جامع  الفاظ  لفهم  الطالب  تنبيه  شرح 

 هـ(. 749هـ(، وتوفي سنة:)676سنة:)
 (.1/301(، وشجرة النور لابن مخلوف )407-406تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج للتنبكتي)

 (.  7/326ينظر المختصر الفقهي لابن عرفة ) ـــ  10
 (. 7/326ينظر المختصر الفقهي لابن عرفة ) ــــــ  11
 (. 233/ 2ــــــ شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة )  12
الشريك حصة جبراً شراءً، إنما يتناول أخذها لا ماهيتها وهي غير   13 الحاجب: أخذ  ابن  ــــــ قول 

أخذها؛ لأنها معروضة له ولنقيضه وهو تركها، والمعروض لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما وإلا 
 ( 326/  7المختصر الفقهي لابن عرفة )  .اجتمع النقيضان
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لأنا نقول: الماهية المركبة من ؛  كونها في العقار شرط خارج عن ماهيتها  ولا يقال أن  
أجزا يكون بعض  لا  أجزا،  اها شرطً ئ أجزاء  أجزا ،  اها ركنً ئوبعض  تكون جميع  ها  ئوإنما 

  .أركانا
بيانه ما  ذكر  -14شارح الحدود   -وقد رأيت  نفعا  في  لا ه قال في قوله:  فإنّ   ،لا يجدي 

، والجبر لا يكون إلا من حاكم،  ه قال: جبراوبيان سقوطه أنّ ،  سقوطه على ذي فهم  ىيخف
  .15لم يقل فلا جبر  فإن  . فلا إشكال، كان الحاكم يقول بالشفعة في العروض  فإن  

. للماهية من حيث هي من غير نظر إلى مذهب معين  [16الحد ]ثم قال في بيانه أيضا بأنّ 
  .لأنه لا يشمل شفعة الجار؛ ه حينئذ غير جامعأنّ  هويرد علي

الإمام رسم ابن   شيخناونقض  :  فقال  ،نقضه بما تقدم وبشيء آخر  17  البرزليوذكر  
الثوب    ؛الحاجب الشريك  ثمن  بأخذ  على  وقف  في،  إذا  مسلم  ثوب  وقع  إذا   وبما 

انتهى. وتقدم جواب   ،18وأخذه رجلان فأخذ من أحدهما ثم أراد الأخذ من الآخر الغنائم،   
  .الأول

 

ــــــ المراد بشارح الحدود الشيخ: أبو عبدالله محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري التونسي: قاضي   14
 هـ(. 894الجماعة بها وإمامها، من تآليفه: شرح حدود ابن عرفة، وتأليف في الفقه كبير، توفى سنة:)

للتنبكتي) الابتهاج  نيل  في:  ترجمته  )561-560تنظر  مخلوف  لابن  النور  وشجرة   ،)1/375 ،)
 (.11/137ومعجم المؤلفين لعمر كحالة)

 (. 358أبو عبد الله محمد بن قاسم  الرصاع ) :للشيخ ،ـــ انظر شرح الحدود لابن عرفة 15
 ــــــ ما بين المعقوفتين ساقط من:)ب(. 16

هـ(، 841توفي سنة )  ،ــــــ أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق  17
النوازل اختصره حلولو والبوسعيدي والونشريسي  :من كتبه في  الزكية لمحمد .الحاوي  النور  شجرة 

 (.172/ 5(، الأعلام للزركلي )1/352مخلوف )
لأبي عبد الله محمد المعروف بالحطاب الرعيني   ،ــــــ ينظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  4
(5/310) 
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بقيمة   (أ/713غير جامع لخروج ما تكون الشفعة فيه)  ابن عرفةتعريف    أنّ   ؛19ح   ثم ذكر
 .  أو بقيمة الثمن فتأمله: أي، الشقص 

أو ): وقولي  .أو بقيمة الشقص لسلم مما ذكر  ،ثمنه أو زاد بفلو قال بعوضه بدل  :  قلت
 .  ابقيمة الثمن فيما إذا كان دينً : أي (بقيمته

لا يرد   المصتعريف   أنّ  :يفيد ؛  إلخ، غير جامعابن عرفة  ن تعريف إ :20( حقول) نّ ثم إ 
لأنه من جملة ؛  من تمام التعريف  ،لخ، إبمثل الثمن:  إذ قوله؛  وهو كذلك،  عليه مثل هذا

والشيء ،  وهي الآخذ والمأخوذ منه،  ماهية الشفعة التي لا يتحقق وجودها بدونه  اءأجز 
 .المأخوذ وما يؤخذ به ذلك الشيء

يرد بعضه علي تعريف   ابن الحاجبتعريف    ىما يرد عل  أنت خبير بأن    الأول::  تنبيهان
  .المص

 
 
 
 
 
 

 

، له تآليف تدل على سعة حفظه  ــــــ أبوعبد الله محم د بن محم د بن عبد الرحمن الرعيني الحط اب  19
سنة:) ولد  خليل،  منسك  وشرح  الجليل(،  المختصر)مواهب  شرح  وتوفى 902منها:  هـ(، 

 هـ(.  954سنة:)
للتنبكتي) الابتهاج  نيل  في:  ترجمته  )594-592تنظر  مخلوف  لابن  النور  وشجرة   ،)1/389 -

390.) 
ص    :ــــــ قول الحطاب 20 ق  يم ة  الش   ع ة  ب ق  ف  وج  م ا ي ك ون  ف يه  الش  ام ع  ل خ ر  ينظر مواهب الجليل   .إن ه  غ ي ر  ج 

 . (310/ 5لأبو عبد الله محمد المعروف بالحطاب الرعيني  ) ،في شرح مختصر خليل
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 .الأخذ بالشفعة :المطلب الثاني
، ا بأذرع وهي غير معينةوأما لو كان شريكً .  بجزء شائع:  أي،  (أخذ شريك)  :قوله  ؛الثاني

الأول   22ابن رشد ورجح    .له الشفعة  :21أشهبوقال  .  لا شفعة له:  مالكقال  .  ففيها خلاف
 ،  وحكم به بأمره، به وأفتى

 .23ى انته الشفعة من المقدمات  كتاب  قاله في آخر
إذ الجزء ؛  شيوعها مختلف  :قلت.  والأذرع المذكورة شائع،  كل من الجزء كالثلث :  فإن قلت

فإذا كانت الأذرع خمسة ، الكل وليس كذلك الأذرع اءمن أجز  ولو قل  ، شائع في كل جزء
ومما يدل علي افتراقهما .  لا في أقل منها،  فإنما هي شائعة في قدرها من الأذرع  ،مثلا

فإذا حصل غصب أو استحقاق لبعض الأرض ،  البائع وحده  ى الأذرع مضمونة عل  أنّ 
نبه به ؛    24( اولو ذمي  ):وقوله  .المبتاع من ذلك شيء  ىلم يكن عل،  المبيع فيها الأذرع

 
 ،عن الليث والفضيل بن عياض  ذأخ  ،ــــــ أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري   21

وخرج عنه   ،رواها عنه سعيد بن حسان وغيره  ، ألف أشهب المدونة  ، وعنه جماعة  ،وبه تفقه  ،ومالك
 ه(. 204) :ه(، وتوفي سنة140) : ولد سنة ،وعدد كتب سماعه عشرون  ،أصحاب السنن

/ 1شجرة النور لابن مخلوف )  ،(271ــــ  3/262ترتيب المدارك للقاضي عياض )  :تنظر ترجمته في
89.) 
، تـفقه بابن رزق وعليه ــــــ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: المعروف: بابن رشد الجد22

البيان  مؤلفاته:  من  وغيرهم،  الإشبيلي،  بكر  وأبو  عياض،  والقاضي  أحمد،  ابنه  وعنه:  اعتماده، 
سنة:) ولد  المبسوطة،  الكتب  واختصار  الممهدات،  والمقدمات  وتوفى455والتحصيل،  سنة:   هـ(، 

 هـ(. 520)
فرحون) لابن  المذهب  الديباج  في:  ترجمته  مخلوف،  250-2/248تنظر  لابن  النور  وشجرة   ،)

(1/190.) 
 (.87،86/ 3ــــــ ينظر المقدمات الممهدات لابن رشد الجد )  23
 القسم الثاني في المعاملات(.193(،) 776لخليل ابن اسحاق الجندي )ت ،انظر مختصر خليلــ 24
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ودليلنا   ،القائلين بعدم الشفعة للكافر  25؛والأوزاعي  ،والحسن  ، والشعبي  ،حمدأخلاف    ىعل
 لا يحل له أن    ،ع أو حائطب  الشفعة في كل شرك في ر    :»-عليه الصلاة والسلام  -قوله

المسلم    عم  ف  ،26« باعه فشريكه أحق به بالثمن  فإن  ،  شريكه  ىيعرضه عل  ىيبيعه حت
فيه المسلم والكافر كالرد    ى فاستو ،  ولأنه حق موضوع لرفع الضرر عن المالك؛  وغيره

 ،  بالعيب 

 
إن الله    :قائلا  ،هب الخوارجذوأن القول بها من م  ،لا شفعة للكافر  :ــــــ رأي الإمام أحمد بن حنبل  25

لأبو   ،ينظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  . أدخله  ذتعالى لا ي خرج من النار أحداً بعد إ
 (. 6/1183القاسم اللالكائي )

 مي على المسلم  ذلا شفعة لل :ــــــ قال الشعبي والحسن
كما    ،مي على المسلمذأن الشفعة تثبت لل  :والجمهور  ،وأبي حنيفة  ،والشافعي  ،ـــــــ قول الإمام مالك
ر يكٌ " فهو عام يتناول   :ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم  ، ميذتثبت للمسلم على ال ان  ل ه  ش  " ف م ن  ك 

 (46/ 11ينظر شرح النووي على مسلم ) .الكافر والمسلم
26  ( أحمد  رواه  )3/296ــــــ  والبخاري   ،)2213  ( ومسلم   ،)1608( داود  وأبو   ،)3514 ،)

 (،2499(، وابن ماجة )321/ 7(والنسائي )1370ي)ذوالترم
»الشفعة في كل شرك في الأرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على   :ــــــ الحديث

 :المحدث  ،جابر بن عبد الله  :شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه« الراوي 
الجامع  : المصدر  ،الألباني )  ،(694/  1)  ،صحيح  الحديث  (، 1608أخرجه مسلم )  ،(3735رقم 

 .حديث صحيح :خلاصة حكم المحدث
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  ىه يطلب من الشريك إذا أراد بيع نصيبه أن يعرضه علنّ أ   ؛ومفاد هذا  .28رالش  27قاله
 ى لأن العرض توجه عل؛  الشيخ:  ه قالفإنّ ،  ما يفيده  29أبي الحسن  وفي كلام.  شريكه

. ىالحديث انته   «،يبيعه   ن  أفلا يحل له    »:-عليه الصلاة والسلام  -لقوله،  البائع المسلم
الشيخ قد نقل عن    ،في شرحه لهذا الحديث   بي الآ  لكن رأيت ،  وهو غير نص في الوجوب 

 باب عدم الوجوب قوله في    ىويدل عل.  ولم ينقل عن أهل مذهبنا شيئًا  ،الكراهة  ؛30النووي 
وطولب :  عند قوله31  الحطابانظر    ،رإذ هو شامل للعقا؛  لخ، إ يبيع ويسلم  وله أن    :الرهن

 . (32)شيخناقاله ، بالأخذ 
 

ين أبو البقاء، ل  ،ـــ ينظر تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل  27 تاج الد  
م يري،  (.428/ 4) ب هر ام بن عبد الله بن عبد العزيز الد 

امل في الفقه ،   28 م يري، صن ف الش  ين أبو البقاء، ب هر ام بن عبد الله بن عبد العزيز الد  ــــــ تاج الد  
وله  ثلاثة  شروح على مختصر شيخه خليل، وشرح مختصر ابن الحاجب، وألفية ابن مالك، وشرح 

 ه(. 805الإرشاد في)ست مجلدات(، توفى سنة:)
 (.345 -1/344(، وشجرة النور)149 -147تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج) 

: ع رف بالصغير، له تقاييد على رسالة ابن أبى زيد،  ( ــــــ علي بن محم د بن عبد الحق الزرويلي(29
 هـ(. 719وتقييد على تهذيب البراذعي في اختصار المدونة، توفى سنة)

 (. 1/309(، وشجرة النور)120-2/119تنظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون)
ل م  ف ل ي س  ل ه  أ ن  ي ب يع    30 س  ه  و  ل ي  ل ى اللَّ   ع  ل ه  ص  ن  ــــــ قال الإمام النووي ــــــ رحمه الله ـــــ و أ م ا ق و  ذ  ت ى ي ؤ   ح 

ل  ل ه  أ ن  ي ب يع  ح   ر ى لا  ي ح  و اي ة  الأ  خ  ف ي الر   ك  و  ر ه  ت ر  ذ  و إ ن  ك  ي  أ خ  ض  ه  ف إ ن  ر  ر يك  و  ش  ه  ف ه  ر يك  ن  ش  ذ  ت ى ي ؤ 
ز يه   ر اه ة  ت ن  م ه  ك  ل  إ ع لا  ع ه  ق ب  ر اه ة  ب ي  ك  م ه  و  لا  ب  إ ل ى إ ع  ل ى الن د  اب ن ا ع  ح  د  أ ص  ن  م ولٌ ع  ينظر شرح النووي   .م ح 

 (46/ 11على مسلم للإمام النووي ) 
لأبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن   ،انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليلــــــ    31

 (.5/310( )954 :الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعيني )ت
هـ(، أو الشيخ 998( ــــــ يقصد بلفظ شيخنا: الشيخ كريم الدين البرموني، المتوفى في حدود:)(32

هـ(، لكنه إذا أراد القرافي يميزه، كما ذكر ذلك في مقدمة  1008بدر الدين القرافي، المتوفى سنة:)
 المخطوط. 

 (. 407-1/406(، وشجرة النور )373تنظر ترجمة البرموني في: نيل الابتهاج)ص:
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أنه لا يجوز   ؛ما يفيد   المقدماتعن  ؛  33وطولب بالأخذ  :المص  عند قول  شيخناثم ذكر  
الت  بأن يتصرف في نصيبه    ،لأحد الشريكين في دار ونحوها صرف إلا وجه من وجوه 

 .34ويأتي كلامه . فه بغير إذن شريكه في حصته حرامتصرّ   وأنّ  ،ذن شريكهإب
 .تشافع أهل الذمة :المطلب الثالث

كون صفة لخبر كان  تيحتمل أن    ،جملة باع المسلم لذمي"    باع المسلم لذمي"    :وقوله
باع شريكه  :  أي،  وموصوف المسلم حينئذ محذوف مع ضمير يرجع للموصوف  ،المحذوفة

وحينئذ ففيه  . إذ هو معرفة؛ ويحتمل أن تكون حالًا من اسم كان المحذوفة .المسلم لذمي
ولو كان الشريك ذميًا وقد  :  أي،  وحذف موصوف المسلم كالمتقدم  ،حذف واو قبل باع

حذف الضمير في   ءاج  وقد .  لقلة الحذف فيه  ىللكن الأول أو    ،باع شريكه المسلم لذميّ 
مً   جملة الصفة مع جاره في قوله:﴿ وا ي و  س  و ا ت ق  سٌ ع ن  ن ف  ز ي ن ف   وقد أشار،  35﴾ا لا ت ج 

والأليق .  كذا هو فيما رأيناه من النسخ  ،إلخ  ،باع المسلم:  قولهبهذا الاحتمال    ىإل  36غ
 .37المقصود منه  ىانته .جملة باع ىإدخال واو الحال عل

 

الحموي،   للمحبي  الحادي عشر،  القرن  أعيان  في  القرافي في: خلاصة الأثر  البدر  وتنظر ترجمة 
 (. 418-1/417(، وشجرة النور)4/262)

القسم الثاني في المعاملات 194لخليل ابن اسحاق الجندي، مرجع سابق )  ،ينظر مختصر خليلـــــــ    33
.) 
 (.3/65ــــــ ينظر المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ) 34
 (.48 :ــــــ سورة البقرة ) الآية 35
توفي سنة )   ،هـ ( في مكناس841المكناسي ولد سنة )    ،محمد بن أحمد بن محمد بن غازي ــــــ    36

 ــ ) كليات فقهية على مذهب المالكية(.  1وله مؤلفات كثيرة منها  ،هـ (919
 ـــــ ) شفاء الغليل(.2
 (.276ـــــ )نظم نظائر رسالة القيرواني(.شجرة النور الزكية )3

 (306/ 6ــــــ ينظر شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني )  37
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ولذلك   ؛فالواو متعيّنة  ،لأن الجملة الحالية خالية من الضمير  ؛وإنما كان الأليق ما ذكر
 ه يحتمل كلام أنّ   ى عبر به نظرًا إلإنما    ولعله،  غير بابه  ىكان التفصيل غير واضح عل

قدمناه،  غيره  المص الذي  الاحتمال  إنّ ؛  وهو  اسم   ،حتمالينلا ا  ىعل  -باع  -فاعل   ثم 
يكون ضميرًا    ولا يصح أن  ،  أو لضمير ذي الحال،  ظاهر مضاف لضمير الموصوف

والذي باع هو  ،  لأن اسم كان وخبرها هو الشريك الآخذ ؛  راجعًا لذي الحال أو للموصوف
 .وهذا ظاهر، الشريك المأخوذ ما بيده

،  إلينا  اوإن لم يتحاكم  ،افالشفعة ثابتة اتفاقً   ،اكان الشفيع أو المبتاع مسلمً   ى علم أنه متا و 
  38.المص عليه  ىما مش ىفكذلك عل ؛ذميين والبائع مسلما  اوإن كان

  .كموا إليناالا شفعة إلا أن يتح :والقول الآخر
  ى وقع التعبير عنه بعبارة أخر  -باع المسلم لذمي    -عراب إ ما تقدم من الكلام في : تنبيه

المعن تقدم  ىموافقة في  أنّ ،  لما  المسلم  ؛جملة  وهي  لذميّ   ،باع  والمسلم صفة  ،  صفة 
ويحتمل كونها حالًا    .ميّ ذ باع شريكه المسلم ل:  أي ،  لموصوف مضاف لضميره المحذوف

، من  فيه بمعني اللاممقدمة عليه و، فهي حال من قوله الذميّ ، من الشريك المأخوذ منه
، له  :أي،  المسلم ولابد من تقدير رابط  (ب/137) ا من ذميّ باعولو كان الآخذ ذمي  :  أي

  .لا يخفى   وفيه من التكلف ما

 
المحلى بالآثار لابن   ،(306/  6ـــــــ ينظر شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني )    38

 (.11/46(،شرح صحيح مسلم للنووي )7/525التركي () :(،المغني لابن قدامة )ت8/22حزم )
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إذ هو للشريك الذي يأخذ   ؛فيه نظر 40ةالمحذوف -كان  -ه حال من ضمير نّ : إ39د  وقول
 . لا المأخوذ منه  ،بالشفعة

 . تحاكم أهل الذمة في الشفعة :المطلب الرابع
ويخيّر الحاكم في  ،المعتبر تحاكم الشفيع والمشتري ؛  41ا (كذميين تحاكموا إلين ) :وقوله

بينهما يفيده كلام،  ولو اختلفا في الدين،  الحكم   ، 42بي عمرانأ  ، عنالحسن  يبأ  كما 
ن اتفقا إ بينهما    هله الحكم وعدم  من أنّ   ذكرهخلاف ما  ،  ا أيضً   43الأقفهسي ويفيده كلام  

وقول .  لأن اختلاف الدين له تأثير في الجملة؛  لزمه الحكم بينهما:  وإن اختلفا،  في الدين
     .إن كانت ترجع إليه ؛سبّ  ح  الشريك والمُ : 44بن الحاجب ا

 
هـ(، 1099هـ (، توفي سنة )1020عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المالكي ولد سنة )ــــــ    39

 من كتبه ) شرح مختصر سيدي خليل( 
 (.3/272اتنظر ترجمته في: الأعلام للزركلي )

  ،ه(1099شرح الزرقاني لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني )ت ــــــ ينظر  40
(6/306.) 

   القسم الثاني(.193(،) 776لخليل ابن اسحاق الجندي )ت  ،ينظر مختصر خليلــــــ  41
، كان من أحفظ الناس وأعلمهم ـــــــ موسى بن عيسى بن أبي حاج، أو أبي حجاج الغفجومي  42

ومعرفة معانيه، أخذ عنه الناس   -صلى الله عليه وسلم  -جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث النبي
من أقطار المغرب والأندلس، وله كتاب التعليق على المدونة، كتاب جليل لم يكمل وغير ذلك، ولد 

(، والديباج 252-7/243المدارك)  ه(. تنظر ترجمته في: ترتيب430هـ(، وتوفى سنة:)363سنة:)
 (. 338-2/337المذهب)

ين عبد الله بن مقداد الأقفهسي، ويعرف أيضًا بالأقفاصي، انتهت إليه رئاسة المذهب    43 ـــــــ جمال الد  
توفى  الرسالة.  على  وشرح  مجلدات(،  في)ثلاث  خليل  مختصر  على  شرح  له  بمصر،  والفتوى 

 ه(.823سنة:)
 (.346/ 1(، وشجرة النور)230-229تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج) 

(، جامع الأمهات لابن   7ج /    ،369  :ص)  ،(803  : ر الفقهي لابن عرفة ) تصـــــــ ينظر المخت  44
 (. 417الحاجب )
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ا معبرً   ه  وجيز   في  47الغزاليوكلاهما تبع    ،46لفظ الشريك  ىعل؛  45س ابن شا  واقتصر
 ىلأنه يدخل فيه ما نبهنا عل إجماله؛  منصف    ىولا يخفى عل  ،48هو كل شريك :  بلفظ

لاندراجه ؛  والمحبس حشو: ابن الحاجبوزيادة . وهو بائع بعض شقصه، وجوب خروجه
 . 49 ىتحت عموم لفظ الشريك انته 

إن كانت ترجع  :  لقوله  ،مع اندراجه في الشريك  ،سبّ  ح  المُ   ؛ابن الحاجبإنما ذكر    :قلت
  .إليه

 

، سمع من عبد الله بن ــــــ عبد الله بن محم د بن نجم الجذامي المصري: المعروف بابن شاس  45
وحدث عنه: الحافظ زكي الدين المنذري، صاحب كتاب)الجواهر الثمينة في مذهب علم   ،بر  ي الن حوي  

 .المدينة
( فرحون  لابن  المذهب  الديباج  في:  ترجمته  مخلوف 444-1/443تنظر  النورلمحمد  وشجرة   ،)

(1/238-239 .) 
 (.3/878ـــــــ ينظر عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ) 46
 ، الإحياء  :من مؤلفاته كتاب  ،ـــــــ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي  47

 ه(.450ولد سنة ) .القسطاس ،الأربعين
 (.327ـــــــ 326ــــــ 325ــــــ 324ــــــ 323ــــــ 322/ 19سير أعلام النبلاء ) :تنظر ترجمته

 . (4/72) ،ذهب لأبي حامد الغزاليـــــــ ينظر الوسيط في الم 48
 (. 417ـــــــ ينظر جامع الأمهات لابن الحاجب ) 49
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تقدم عن   ؛(50) تت  وقال ما  ع  عقب  قال  رفةابن  ناجي : حادثة،  مسألة :  51ابن  وقعت 
، ثم أراد أخذ الشفعة لهم،  لضرورتهم  اأيتام باع عليهم نصفه   ىوهي وصي عل  ،بتونس
باع أحدهما ،  بين رجلين  كما إذا كانت دار  ،  52لا يأخذ لهم   -حفظه الل   -شيخنافقال  

، فكذا الوصي؛ ابن شاس، كما نص عليه  صاحبه يختص به دونه  فإنّ ،  نصف ما يملكه
المالك غير الوصي    وفرق بأنّ .  ه يشفع لهمأنّ   ؛واختار  بعض شيوخناوخالفه    .بمنزلتهم  لأنه
 . ىانته

 . حكم الشفعة مع الحبس :المطلب الخامس
 .53بس(ح  ا لي  بسً ح  م  قوله:)أو  

 . وهو واضح من جهة المعنى، ولو في غير ما حبس فيه الأوله ظاهر  ش:

 

، من تآليفه: شرح المختصر، ـــــــ شمس الدين، محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي، أبو عبدالله  50
وشرحه بشرحين سمى الكبير: فتح الجليل، والآخر: جواهر الدرر، وشرح ابن الحاجب الفرعي، توفى 

 هـ(.  942سنة: )
 (.5/302(، والأعلام للزركلي)1/393(، وشجرة النور)588تنظر ترجمته: نيل الابتهاج)ص:

: أبو الفضل: أخذ عن: ابن عرفة والبرزلي،  ( ــــــ قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني(51
وغيرهما، وعنه: حلولو وغيره، من مؤلفاته: شرح على الرسالة، وشرحان على المدونة كبير وصغير، 

ل عليها في المذهب، توفي سنة: )  هـ(.  838وشرح على الجلاب، وغير ذلك، وتآليفه معو 
 (.5/179(، والأعلام للزركلي )1/352(، وشجرة النور)364تنظر ترجمته: نيل الابتهاج)ص:

 ، لمحمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المختصر ـــــــ انظر جواهر الدرر في حل ألفاظ  4
 ( 6ج /  ،295 :ص)

القسم الثاني في 193:لخليل ابن اسحاق الجندي، المرجع السابق )ص  ،ينظر مختصر خليلــــــ    5
 المعاملات(. 
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مقيد بما إذا لم يكن مرجع   ؛المص  وكلام.  في مثل ما حبس فيه الأول:  54ر الش  وقال
له   فإنّ   ؛حياتهم  رة  ش  ع    ىفمن حبس عل،  يحبسلوإن لم يكن  .  وإلا فله الأخذ ،  الحبس له

   .االأخذ مطلقً 
 . أخذ السلطان للشفعة  :المطلب السادس

 . 55( كسلطان) :قوله
وقد وجبت له ،  في المرتد يقتل  ؛56سحنون نص عليه  ،  له الأخذ بالشفعة لبيت المال:  أي

 . 57ى انته ،يأخذ لبيت المال أو يترك فللسلطان أن  : ثم قال. الشفعة
ا نقول لاشك لأنّ ؛  ملك بيت المال  ىمن شريك المرتد عل  ى دد ملك من اشتر جلا يقال لم يت

   .والسلطان منزل منزلة المرتد في ذلك، دد بالنسبة للمرتد جملكه يت أنّ 
 . (سب  ح  س عليه ولو لي  حب  لا م  ) :قوله

أنه إذا لم يبق منهم إلا    ىعل،  جماعة  ىأي: ما لم يكن مرجع الحبس له كمن حبس عل 
  .فهو له ملك، فلان

القول بأنه    وأنّ   ،ما يفيد اعتماده  ؛رالش  ذكر،  في المحبس عليه  المص  ما ذكره  تنبيه:
 كالمحبس ضعيف 

 
ـــــ   6/306لاحمد الزرقاني )،(، شرح الزرقاني4/429)  ،ـــــــ ينظر تحبير المختصر لبهرام الدميري   54

307) 
 القسم الثاني(193:(،)ص776لخليل ابن اسحاق الجندي )ت ،انظر مختصر خليلـــــــ  55

: صنف المدونة وعليها يعتمد أهل القيروان، ـــــــ سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني  56
 هـ(. 240هـ(، وتوفى سنة:)160ولد سنة:)

 (.40-2/30(، والديباج المذهب)88-4/45تنظر ترجمته في: ترتيب المدارك)
 ( 9921  :ر خليل " للشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش )تصـــــــ انظر " منح الجليل شرح مخت  57

  :ف المواق )تسللشيخ محمد  بن يو   ،ر خليلصانظر التاج والإكليل لمخت  ، (  7ج /    ،189  :ص)
 (  7ج /  ،368 :ص) ،(897
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أحدهما إذا   وأنّ ،  بين المحبس والمحبس عليه  ،ابن رشد  ى و اس:  نصهما    ،58ق  وذكر 
 فانظر هذا مع ،  فله ذلك  ،وإن أراد إلحاقها بالحبس،  أراد الأخذ لنفسه لم يكن له ذلك

 .59  ىانته ، ابن عرفة نظره فياو ، خليل
 . الشفعة بالجوار والملاصقة في طريق أو سكة أو غيرهما :المطلب السابع

  .60(اقً ر  ط  ت   ك  ل  م   ن  إ  و   ر  اج  و  ):قوله 
بالطريق :  أي انتفاعًا  الطريق،]ملك  ملك  لو  قوله  ، وكذلك  في  يأتي  وممر :  كما 

 متبوعه.  (أ/138)قسم،
 . حكم الشفعة لناظر الوقف " كالمسجد " :المطلب الثامن

  .61( ف  ق  و   ر  اظ  ن  و  ) :قوله 
بأرض   ى الناظر ليس له أخذ نقض ما بن  ومن هذا يستفاد أنّ   :62د قال  .  لا شفعة له  :أي

 .  كما تقدم، لأنه ليس بمالك؛  حيث استحقت الأرض بحبس؛ الحبس

 

، من تآليفه: التاج  ـــــــ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق  58
 هـ(.  897والإكليل في شرح مختصر خليل، وسنن المهتدين في مقامات الدين، توفي سنة:)

 (. 155-7/154(، والأعلام للزركلي)563-561تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج) 
محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، أبو  ر خليل لص ـــــــ ينظر التاج والإكليل لمخت 59

 (.7/369)  ،ه(897 :عبدالله المواق )ت
 القسم الثاني(.193مرجع سابق ) ،ـــــــ ينظر مختصر خليل 60
 القسم الثاني(.193مرجع سابق ) ،ينظر مختصر خليلـــــــ  61

المالكي:)كان   62 الزرقاني،  الدين  ناصر  بن  محمد  بن  أحمد  بن  يوسف  بن  الباقي  عبد  ـــــــ 
 ه(  نحوي، له حاشية على قواعد الإعراب لابن هشام في النحو. 1099، توفي سنة )هـ(965حيا:

 (. 2/102ينظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة)
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بالشفعة الأخذ  الواقف  له  إذا جعل  فيما  البحث  وقع  إذا جعله ،  وقد  ما  بمثابة  هل هو 
الثاني، و السلطان لناظر الميراث أم لا السلطان له الولاية العامة بخلاف   لأنّ ؛  ينبغي 

 . ىانته، لع  إذ بموته ينقطع حقه فجعله كلا جُ ؛ الواقف
  . حيث جعل له الواقف ذلك؛  له الأخذ بالشفعة  والذي يجب الجزم به أنّ   ،فيه نظر: و قلت 

، لناظر الوقف الأخذ بالشفعة للحبس  بأنّ   ؛المصما ذكره    ،ق  و،  63غ   اعترض :  تنبيه
كان  ،  لو أراد رجل أجنبي أن يأخذ بالشفعة للحبس:  ه قالفإنّ   ،ابن رشد  كما يفيده كلام

والمحبس عليهم إذا أرادوا الأخذ بالشفعة لإلحاقها ،  قياس ما تقدم في المحبس  ىذلك له عل
 64  ، ابن عرفةوقد قبل هذا الإلزام أبو الحسن الصغير و.  أي: فالناظر أولى،  بالحبس

 .  ىانته
قياس قولهم إن أراد   ىه قال علأنّ   لابن رشدالذي    ؛وناظر وقف:  في قوله  ،ق  ونص

وإن أراد أجنبي  ،  فذلك لهم،  المحبس عليهم الأخذ بالشفعة ليلحقوها بالحبس  المحبس أو
  .65الأخذ بالشفعة للحبس كان ذلك له

 .الشفعة في الكراء وناظر الميراث :المطلب التاسع
 . (ن  لا  و  ق   اث  ير  الم   ر  اظ  ي ن  ف  و   ،اء  ر  ك  و  :) قوله
ا أن يكتري شخصان دارً   :ىالأول،  وهذا صادق بصورتين:  ء(كرا   أو):في قوله  د  قول  ش:

فيكري أحدهما حصته فلا ،  أن تكون دار بين شخصين:  الثانية.  ثم يكري أحدهما حصته

 

، من تآليفه: شفاء الغليل في حل مقفل خليل، ـــــــ محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي  63
 هـ(. 919هـ(، وتوفى سنة:)841وتكميل التقييد على المدونة أكمل به تقييد)الزرويلي(، ولد سنة:)

 (. 399-1/398(، وشجرة النور)583-581تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج للتنبكتي)
 خليل " للشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش صر ـــــــ ينظر " منح الجليل شرح مخت 3
 (. 370ــــــ 7/369(، المختصر الفقهي لابن عرفة )191،192/ 7)

 (.  7/369) ،ف المواقسلمحمد بن يو صر خليل ـــــــ ينظر التاج والإكليل لمخت  4
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 ىالصورة الأول  ىعل  لقصورهولا ذي كراء  :  يقول  ل عن أن  د  وع  ،  شفعة له في الوجهين
.  فلأحدهما أن يكري حصته  ،بينهما  ارجلان دارً   ى وإذا اكتر :  67قال في المدونة .  66خاصة 

 .  68ى بخلاف البيع انته ، ولا شفعة فيه لشريكه: قال مالك
  ،70ابن القاسمعنه (ب/138)ى في الكراء فرو  مالكاختلف قول : 69الموازية  وفي

 
 (. 6/308لعبد الباقي الزرقاني )  ،ر خليلصـــــــ ينظر شرح الزرقاني على مخت 66
هي مجموعة من الأسئلة والأجوبة عن مسائل الفقه وردت للإمام مالك ورواها عبد السلام ــــــــ    67

الذي جمعها وصنفها ورواها عن عبدالرحمن بن القاسم العتقي   ،بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون  
 .فيقال مدونة سحنون  ،عن الإمام مالك بن أنس وتنسب أحياناً إلى سحنون لأنه رواها 

 (30، 2/29(،الديباج المذهب لابن فرحون )4/45المدارك للقاضي عياض ) :تنظر ترجمته في
للإمام خلف بن أبي  ،(، التهذيب في اختصار المدونة3/516ــــــــ ــــــ ينظر المدونة للإمام مالك ) 68

 .(3/474) ،القاسم البراذعي القيرواني
هو كتاب فقهي من تأليف محمد بن إبراهيم بن زياد المعروف بابن المواز   :ـــــــ كتاب الموازية  69

أما الأساس   ،وقد رجحه القابسي على سائر الأمهات  ،ه( وهو من أجل الكتب المالكية269  :)ت
 (.13/6ينظر سير أعلام النبلاء ).الذي بنى عليه ابن المواز كتابه هو سماعات شيوخه واجتهاداتهم

؛ تـفقه بالإمام مالك، وروى عن الليث، وعبد ــــــ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد الع ـتـقي  المصري   70
ون وغيرهما، روى عنه: أصبغ وسحنون وغيرهما، له سماع عن مالك: عشرون  ش  العزيز بن الم اج 

مالك، ولد سنة:) الموطأ عن  المسائل، وروى  هـ(، وتوفى 128هـ( وقيل سنة:)132كتاباً، وكتاب 
 هـ(.  191بمصر سنة:)

 (. 468-1/465(، والديباج المذهب)261-3/244تنظر ترجمته في: ترتيب المدارك)
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ما علمت في هذا شفعة :  قال  ر، نصف دار لرجل ونصفها لآخ  ى فيمن أكر   ؛71هب و ابن  و
 ى؛ والمناسب لما هنا أكر ى،  اكتر ى:  عوض أكر   :وفي الكبير  .72بهرام الصغير   من   ى انته

أن   :فالظاهر منها  " ؛   ى اكتر "    نسخةوأما  .  أنه لا شفعة لمالك نصف الكراء  ىإذ المعن
نصفها لآخر :  إذ قوله؛  فلا شفعة للمالك  ،أحدهما حصته لآخرى  الدار بين رجلين أكر 

 .  جملة حالية
كائنة الدار لرجل ونصفها بالنصب معمول لفعل :  أي  ، يكون لرجل صفة لدار  ويحتمل أن  

 . 73د كلام  ىانته  ى وبهذا توافق نسخة اكتر  .نصفها الآخر ى كر أأي و ، محذوف
 
 
 
 
 
 

 

، روى عن أربعمائة عالم، منهم الليث، ومالك وبه تفقه، ــــــ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي  71
صحبه عشرين سنة، من تآليفه: سماعه من مالك: ثلاثون كتابا، وموطأه الكبير، وموطأه الصغير 

الحكم وغيرهما، ولد سنة: ) الكبير، وغير ذلك. روى عنه: سحنون، وابن عبد  هـ(، 125وجامعه 
 ه(.ـ 197وتوفى سنة:)

المدارك) ترتيب  في:  ترجمته  المذهب)241-2/228تنظر  والديباج  وشجرة 1/413-417(،   ،)
 (.1/89النور)

تاج   :ــــــ ينظر تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي تأليف  72
 (. 4/430الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري  )

ليل وحاشية البناني  73 ت صر خ  رقاني على م خ  رح  الز  د الباقي بن ي وسف بن   ،ـــــــ ينظر ش  للشيخ ع ب 
ري  ) قاني المص  ر  م د بن محم د الز   (.6/308أح 
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Pre-emption (Shuf‘ah) in Islamic Jurisprudence: A 

Juridical Study 
Abstract:  

         Pre-emption (Shuf‘ah) is one of the rights established by 

Islamic law to prevent harm among partners and to promote 

peaceful coexistence among individuals, particularly in cases of 

shared property division, such as undivided real estate. 

Linguistically, Shuf‘ah (with ḍammah on the shīn and sukoon on 

the fā’) is derived from al-shaf‘ (meaning “pair” or “to join”), and 

it is called Shuf‘ah because the pre-emptor joins what he acquires 

by this right to his own share or property. Technically, Shuf‘ah is 

defined as the right of a co-owner to take over the share of another 

co-owner that has been transferred to a third party in exchange for 

compensation. It is, therefore, a compulsory right of acquisition 

granted to the original partner over the newly transferred share. Ibn 

al-Hājib defined it as “the compulsory acquisition of a partner’s 

share through purchase.” 

The jurists have elaborated on several aspects related to Shuf‘ah, 

discussed in nine main topics: 

1. Definition of Shuf‘ah. 

2. The act of exercising Shuf‘ah. 

3. Shuf‘ah among non-Muslims (People of the Book). 

4. Jurisdiction in Shuf‘ah cases involving non-Muslims. 

5. The ruling of Shuf‘ah in cases of waqf (endowment). 

6. The ruler’s right to exercise Shuf‘ah. 

7. Shuf‘ah based on neighborhood and adjacency (in streets or 

shared pathways). 

8. The ruling of Shuf‘ah for the supervisor of a waqf (such as a 

mosque). 
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9. Shuf‘ah in leaseholds and inheritance supervision. 

              It is evident that Shuf‘ah in Islamic jurisprudence aims to 

strike a balance between private ownership and public interest by 

ensuring justice and preventing harm. The diversity of juristic 

opinions and schools of thought provides flexibility for modern 

legislation and civil law systems to adopt what best suits their legal 

contexts. This makes Shuf‘ah a dynamic legal concept that can 

evolve while remaining faithful to the principles of Sharia. 

Keywords: Shuf‘ah, Islamic Jurisprudence 

 

 


